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 اتفــاقيـــة

 بين المملكة العربية السعودية

 جمهورية بلغارياو

 لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب

 على الدخل

 ولمنع التهرب الضريبي



 

 

 اتفــاقيـــة 

 بين المملكة العربية السعودية

 جمهورية بلغارياو

 على الدخل الازدواج الضريبي في شأن الضرائبلتجنب 

 الضريبي ولمنع التهرب

 

 ،جمهورية بلغارياو المملكة العربية السعوديةإن 

ولعزمهما  ز تعاونهما في المسائل الضريبية،علاقتهما الاقتصادية وتعزيفي تطوير المزيد من الفي  رغبةً منهما

 ابرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل 

)بما في ذلك من خلال استحقاقها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي  ولمنع أي مجال لتخفيض الضرائب أو عدم

ترتيبات لاستخدام الاتفاقية بشكل غير صحيح بهدف الحصول على التخفيضات الواردة في هذه الاتفاقية من أجل 

 ، تحقيق منافع غير مباشرة لمقيمين في دوله ثالثة(

 اتفقتا على التالي:قد 

 

 المادة الأولى

 الذين تشملهم الاتفاقيةالأشخاص 

 تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

 

 المادة الثانية



 

 

 الضرائب التي تشملها الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على ضــــرائب الدخل المفروضــــة لمصــــلحة كل دولة متعاقدة أو أقســــامها ا دارية أو  -1

 محلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.سلطاتها ال

 

أو على عناصــــر الدخل بما فيها  ضــــرائب المفروضــــة على إجمالي الدخلتعد من الضــــرائب على الدخل جميع ال -2

 الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.

 -اقية بشكل خاص هي:الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتف -3

 :بلغاريا بالنسبة إلى أ(

 ي.ضريبة الدخل الشخص -

 .دخل الشركاتضريبة  -

 .الاختراع ةبراءضريبة  -

 "(.البلغارية)يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة 

 بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: ب(

 الزكاة. -

 ي.ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيع -

 يما بعد بـ "الضريبة السعودية"(.)يشار إليها ف

تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضـــاً على أي ضـــريبة مماثلة أو مشـــابهة في جوهرها تفرضـــها أي من الدولتين  -4

المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضـــــافة إلى الضـــــرائب الحالية أو بدلًا منها. وتبل  كل ســـــلطة 

 تين المتعاقدتين السلطة الأخرى بأي تغييرٍ جوهري أدخل في أنظمتها الضريبية.مختصة في الدول



 

 

 

 المادة الثالثة

 تعريفات عامة

 لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: -1

تعني الأراضــــــي جمهورية بلغاريا وعند اســــــتخدامها بالمعنى الجغرافي، ف نها  " بلغاريايعني مصــــــطلح " أ( 

سيادتها، وكذلك الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة التي  عليهاالتي تمارس ياه ا قليمية والم

 للقانون الدولي. تمارس عليها حقوق السيادة والولاية القضائية وفقاً 

يعني مصــــطلح "المملكة العربية الســــعودية" إقليم المملكة العربية الســــعودية والذي يشــــمل ايضــــاً  ب(

اقعة خارج المياه ا قليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها المناطق الو

والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق الســـيادة والولاية بمقتضـــى نظامها والقانون 

  الدولي.

بحســـب بلغاريا بية الســـعودية أو تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العر جـ(

 ما يقتضيه سياق النص.

يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، وأي شركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها  د(

 ا دارية أو سلطاتها المحلية.

 يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية هـ(

 لأغراض الضريبة.

تعني عبارتا "مشــــــروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشــــــروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي  و(

 دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.في مشروعاً يباشره مقيم 

 يعني مصطلح "مواطن": (ز



 

 

 أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة. -1

أي شــخص ذي صــفة اعتباريه أو شــركة أشــخاص أو جمعية تســتمد ذلك الوضــع من الأنظمة النافذة  -2

 في دولة متعاقدة.

تابع لدولة يتولى تشــغيلها مشــروع نقل بري  أو مركبةتعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بســفينة أو طائرة  (حـ

الدولة المتعاقدة في بين أماكن تلك قل مثل وسيلة النمتعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل 

 الأخرى فقط.

 

 

 

 يعني مصطلح "السلطة المختصة": (ط

 بالنسبة الى بلغاريا، وزير المالية أو ممثله المفوض. -1

 بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض. -2

ة في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، ف ن أي عبارة أو مصــــــطلح لم يرد له تعري  عند تطبيق هذه الاتفاقي -2

فيها، وما لم يقتض ســـــياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفســـــه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك 

الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضــــــرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً ل نظمة 

ريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطي للعبارة أو للمصــــــطلح وفقاً ل نظمة الأخرى لتلك الضــــــ

 .المتعاقدةالدولة 

 

 المادة الرابعة



 

 

 الـمقيـم

 لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة": -1

قامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أ( أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إ 

 أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها ا دارية أو سلطاتها المحلية.

ومعفى بشـكل عام أغير خاضـع للضـريبة وب( أي شـخص ذي صـفة اعتبارية مسسـف وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة  

 وقائم ومستمر فيها إما:من الضرائب في تلك الدولة 

 لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل. -

 أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة. -

لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك 

 الدولة.

 

 

مادة 1وفقاً لأحكام الفقرة ) -عندما يكون فرد  -2 هذه ال ف ن  -( من  قدتين  عا لدولتين المت تا ا ماً في كل مقي

 وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له ســــــكن دائم فيها، ف ن توافر له ســــــكن دائم في  أ( 

عاقدة التي تكون فيها علاقاته الشـــخصـــية كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المت

 (.والاقتصادية أوثق )مركز المصالح الحيوية

إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصـــالحه الحيوية أو لم يتوافر له ســـكن دائم  ب(

 نه المعتاد.في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سك

إذا كان له ســــــكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له ســــــكن معتاد في أي منهما، يعد  جـ(



 

 

 مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.

إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تســــــوي الســــــلطتان  د(

 مختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.ال

( من هــذه المــادة مقيمــاً في كلتــا الــدولتين 1وفقــاً لأحكــام الفقرة ) -غير الفرد-عنــدمــا يعــد شــــــخص مــا  -3

الاتفاق المشترك  ى عن طريق أن تسع لدولتين المتعاقدتينالسلطات المختصة في اف ن على  المتعاقدتين،

مع الأخذ في الاعتبار  هذه الاتفاقية، غراضلأ فيها الشــــــخص مقيما يعد الدولة المتعاقدة التي الى تحديد

 مكان الذي تأسف فيه وأية عوامل أخرى ذات صلة.الو ،مركز إدارته الفعلي

 

 المادة الخامسة

 المنشأة الدائمة

شأة الدائمة" المقر الثابت للعم -1 ل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المن

 المشروع كلياً أو جزئياً.

 

 تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة: -2

 مركز إدارة. أ(

 فرع. ب(

 مكتب. جـ(

 مصنع. د(

 ورشة. هـ(



 

 

 أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية. و(

 تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً: -3

مشــروع تجميع أو تركيب، أو أعمالًا إشــرافيه متعلقة بها، لكن بشــرط أن يســتمر موقع بناء أو إنشــاء، أو  أ(

 أشهر. 6مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على 

توفير خدمات بما فيها الخدمات الاســــــتشــــــارية من قبل مشــــــروع من خلال مويفين أو عاملين آخرين  ب(

أن تســــتمر الأعمال من هذا النوع )للمشــــروع نفســــه أو يويفهم المشــــروع لهذا الغرض، لكن بشــــرط 

أشــــهر خلال أي مدة  6لمشــــروع مرتبط به( في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على 

 اثني عشر شهراً.

 على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة": -4

 تعود للمشروع؛ بضائع سلع أو لغرض تخزين أو عرض  فقطمرافق/تسهيلات  استخدام أ(

 ؛فقط  لغرض التخزين أو العرضتعود للمشروع بضائع الاحتفاظ بمخزون من سلع أو  ب(

 ؛فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخرتعود للمشروع بضائع الاحتفاظ بمخزون من سلع أو  جـ(

 

 

 معلومات للمشروع؛ لجمعلع أو بضائع أو الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء س د(

 الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع. هـ(

الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من )أ( إلى )هـــــ(  و(

 .من هذه المادة



 

 

ثل هذا النشاط أو، في حالة الفقرة الفرعية )و(، النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل ناتج من هذا بشرط أن يكون م

 المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

 ،( من هذه المادة6الفقرة )لكن مع مراعاة أحكام  ،( من هذه المادة2( و )1على الرغم من أحكام الفقرتين ) -5

 وكذلك: ،قدة نيابة عن مشروعفي دولة متعا إذا كان شخص يعمل

والتي يتم  برام العقود المسدي  رئيسي الدور اليسدي بشكل معتاد نه أأو  ،عقوداً بشكل معتاد يبرم  أ(

أو  العقود باسم المشروع بشكل روتيني دون تعديل جوهري من قبل المشروع، وتكون هذهإبرامها  

الحق في له أن المشروع  أو لمشروعك اممتلكات مملوكة لذلمنح حق استخدام  لنقل ملكية أو

 خدمات من قبل المشروع، أو من اجل تقديم  هااستخدام

ورد منها بشكل يتعود للمشروع بضائع بمخزون من سلع أو بشكل معتاد في تلك الدولة  يحتفظ  أنه أو ب(

 ،منتظم سلع أو بضائع نيابة عن المشروع

لمشروع، مالم لذلك الشخص بها  يقومعلق بأي نشاطات فيما يتدائمة منشأة  له يعد المشروعذلك  ف ن

تمت  لو، والتي من هذه المادة (4في الفقرة ) قتصرة على تلك الواردة الشخص ممثل ذلك تكن نشاطات 

 بموجب احكام تلك الفقرة.دائمة لن تجعل هذا المقر منشأة  ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل

مشروع عن نيابةً في دولة متعاقدة  عملاً الذي يمارس الشخص إذا كان لمادة ( من هذه ا5لا تنطبق الفقرة ) -6

عمل يوكوكيل مستقل الأخرى ينفذ العمل في الدولة المتعاقدة المذكورة أولًا  في الدولة المتعاقدة 

بالنيابة عن مشروع  بشكل شبه حصريلكن إذا عمل شخص حصرياً أو بالأسلوب المعتاد لذلك العمل. للمشروع 

بشأن  بالمعنى المقصود في هذه الفقرةبشكل وثيق، لا يعد ذلك الشخص وكيلًا مستقلًا يرتبط بها أو أكثر 

  .أي من مثل هذه المشاريع

إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة  -7

دولة الأخرى )سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها(، ف ن ذلك المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملًا في تلك ال

 الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.



 

 

 

 المادة السادسة

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة

دخل من الزراعة الدخل الذي يحصـــل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة )بما في ذلك ال -1

أو اسـتغلال الغابات( الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضـاعه للضـريبة في تلك الدولة المتعاقدة 

 الأخرى.

ــة المتعــاقــدة التي ف -2 ــدول ــة" المعنى الوارد لهــا وفقــاً لنظــام ال ــارة "الممتلكــات غير المنقول يهــا يكون لعب

العبــارة تشــــــتمــل على الملكيــة الملحقــة بــالممتلكــات غير هــذه  حــال، فــ ن أيــةالممتلكــات المعنيــة. وعلى 

والحقوق التي تطبق في  ،والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات ،المنقولة

شــأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضــي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في 

ات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاســــــتغلال أو الحق في اســــــتغلال الترســــــبات المعدنية والمصــــــادر المدفوع

 والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

ة ( من هذه المادة على الدخل الناتج من اســــــتخدام الممتلكات غير المنقولة بصــــــور1تطبق أحكام الفقرة ) -3

 يرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.مباشرة أو تأج

 

 

( من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشــــــروع، 3( و )1تطبق أيضــــــاً أحكام الفقرتين ) -4

 وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

 

 المادة السابعة

 أرباح الأعمال



 

 

الأرباح العائدة لمشـــروع تابع لدولة متعاقدة للضـــريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشـــر المشـــروع  تخضـــع -1

نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. ف ن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، 

بالقدر الذي يمكن أن فقط ، ولكن ف نه يجوز فرض الضــريبة على أرباح المشــروع في الدولة المتعاقدة الأخرى

 .تلك المنشأة الدائمة ينسب إلى

( من هذه المادة، عندما يباشـــر مشـــروع تابع لدولة متعاقدة نشـــاطاً في الدولة 3مع مراعاة أحكام الفقرة ) -2

المنشأة الدائمة لتلك دولة متعاقدة  كلفي  تنسب المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، 

مشــروعاً منفرداً و مســتقلًا يباشــر الأنشــطة المنشــأة الدائمة  نتلو كاكما توقع تحقيقها يمكن لأرباح التي ا

صفة مستقلة تماماً مع  نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في يروف مشابهة، ويتعامل ب

 المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

خصــم المصــروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشــأة الدائمة بما في عند تحديد أرباح منشــأة دائمة يســمح ب -3

ذلك المصــــــروفات التنفيذية وا دارية العمومية، ســــــواءً تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشــــــأة 

الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبل  مدفوع، إن وجد، )خلاف 

مقابل اســــترداد النفقات الفعلية( من قبل المنشــــأة الدائمة للمكتب الرئيف للمشــــروع أو لأي من ما دُفع 

مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع 

بل ا دارة أو ) خدمات محددة أو مقا بل أداء  كل عمولات مقا لة أو حقوق أخرى أو على شــــــ حا عدا  ما  في

المشـــــروع المصـــــرفي( على شـــــكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضـــــة إلى المنشـــــأة 

الدائمة. وبالمثل لا يسخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشــأة الدائمة المبال  )خلاف ما دفع مقابل اســترداد 

ل من قبل تلك المنشأة الد ائمة على حساب المكتب الرئيف للمشروع أو أيٍّ من النفقات الفعلية( التي تُحمَّ

مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع 

كل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل ا دارة، أو )فيما عدا حالة  أو حقوق أخرى، أو على شــــــ

ل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيف المشروع المصرفي( على شك

 للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى.

 أرباح لمنشأة دائمة استنادا إلى مجرد الشراء من قبل المنشأة الدائمة للسلع أو البضائع للمشروع.لا تنسب   -4



 

 

تعاقدة من تصـــدير بضـــائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى أرباح الأعمال التي يحققها مشـــروع دولة ملا تخضـــع  -5

وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة  في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.للضريبة 

، ف ن الدخل المكتســــب من مثل تلك الأنشــــطة يجوز أن يخضــــع من خلال منشــــأة دائمة المتعاقدة الأخرى

 عاقدة الأخرى.للضريبة في الدولة المت

ها فرد ســواء بصــفته الدخل من أداء الخدمات الشــخصــية التي يسديالأرباح أو تشــمل عبارة "أرباح الأعمال" لا  -6

 .بصفة مستقلةمويفاً أو 

عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، ف ن أحكام  -7

 حكام هذه المادة.تلك المواد لن تتأثر بأ

 

 

 

 

 المادة الثامنة

 والبري النقل البحري والجوي

في النقل  بريأو مركبات نقل  من تشغيل سفن أو طائراتلمقيم في دولة متعاقدة الأرباح المتحققة  تخضع -1

 .فقط  الدولةتلك الدولي للضريبة في 

 :أيضاً على الآتيت" تشمل عبارة "الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي للسفن والطائرا -2

الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي )وقت  (أ

  .دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرىأو فارغة من   أو رحلة(

والأرباح المتحققة من اســــــتخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المســــــتخدمة في  (ب



 

 

 النقل الدولي.

، كما هي الحالة، عرضـــياً للدخل من مثل هذا التشـــغيل ريطة أن يكون مثل هذه التأجير أو هذا الاســـتخدامشـــ

 للسفن أو الطائرات.

( من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك 1تطبق أحكام الفقرة ) -3

 أو وكالة تشغيل دولية.

 المادة التاسعة

 عات المشتركةالمشرو

 عندما:  -1

يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة  (أ

 المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأسماله.

 

 

 

شرة في إدارة أو في السيطرة على أو   (ب شرة أو غير مبا أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مبا

 شروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.في رأسمال م

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية 

أي  ربح كان من الممكن أن يحققه روعين مســتقلين عن بعضــهما، ف ن أيتختل  عن تلك التي تكون بين مشــ

عين لو لم تكن هذه الشـــروط قائمة، ولكنه لم يحققه بســـبب وجود هذه الشـــروط، يجوز إدراجه من المشـــرو

 للضريبة تبعاً لذلك. ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعه

أرباح مشـــروع تابع  –وأخضـــعتها للضـــريبة وفقاً لذلك -إذا أدرجت دولة متعاقدة ضـــمن أرباح مشـــروع تابع لها  -2



 

 

إخضــــــاعها للضــــــريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح  للدولة المتعاقدة الأخرى تم

المدرجة ســـتتحقق للمشـــروع التابع للدولة المذكورة أولًا لو كانت الشـــروط بين المشـــروعين هي الشـــروط 

إجراء التعديل المناســـب على مبل   -عندئذ–نفســـها التي تكون بين مشـــاريع مســـتقلة، فعلى الدولة الأخرى 

بة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الضــــــري

ما بينهما متى الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشــاور الســلطتان المختصــتان في الدولتين المتعاقدتين في

 دعت الضرورة لذلك.

 

 المادة العاشرة

 أرباح الأسهم

يجوز أن دفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أرباح الأسهم التي ت -1

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.تخضع 

 

 

 

ومع ذلك، يجوز أيضــاً أن تخضــع تلك الارباح للضــريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشــركة الدافعة  -2

لــة. ولكن إذا كــان المــالــك المنتفع بــأربــاح الأســــــهم مقيمــاً في الــدولــة ل ربــاح ووفقــاً لأنظمــة تلــك الــدو

%( من إجمالي قيمة أرباح 5بالمائة ) خمســــــة المتعاقدة الأخرى، ف ن الضــــــريبة المفروضــــــة يجب ألا تتجاوز

 الأسهم.

 بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم. يتعلقلا تسثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما 

تعني عبارة "أرباح الأســهم" كما هي مســتخدمة في هذه المادة الدخل من الأســهم أو أســهم "الانتفاع" أو  -3



 

 

 -التي لا تمثل مطالبات ديون  -حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المسسسين أو الحقوق الأخرى 

خضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل المُشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي ت

 الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة ل رباح.

( من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأســــــهم مقيماً في دولة 2( و )1لا تنطبق أحكام الفقرتين ) -4

لتي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال متعاقدة ويزاول عملًا في الدولة المتعاقدة الأخرى ا

منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يسدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة 

فيها، وكانت ملكية الأســــهم التي دفعت بســــببها أرباح الأســــهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشــــأة الدائمة أو 

 مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة )السابعة( أو المادة )الرابعة عشرة( وفقاً للحالة.القاعدة الثابتة. في 

إذا حققت شــــــركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلًا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض  -5

ما يدفع من أرباح الأسهم هذه تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر 

إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة 

ارتباطاً فعلياً بمنشــــــأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضــــــاع أرباح 

رباح الغير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأســــــهم المدفوعة أو الأرباح غير الشــــــركة غير الموزعة لضــــــريبة الأ

 الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلًا ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.

 

 المادة الحادية عشرة

 الدخل من مطالبات الدين

 ي الدولة المتعاقدة الأخرىفالدخل من مطالبات الدين الناشــــــو في دولة متعاقدة والمدفوع إلى مقيم  -1

 .في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبةيجوز أن 

 لة المتعاقدة التي نشـــأ فيهافي الدو لكن يجوز أيضـــاً أن يخضـــع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضـــريبة -2

ولة المتعاقدة الأخرى، لكن إذا كان المالك المنتفع من ذلك الدخل مقيماً في الد، وفقاً لأنظمة تلك الدولة



 

 

 الدخل من مطالبات الدين.%( من إجمالي 5بالمائة ) خمسة ف ن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز

تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مســـــتخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من  -3

حق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواء لها ال

الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة 

بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلًا من 

 غراض هذه المادة.مطالبات الدين لأ

من هذه المادة  إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين ( 2و )(  1لا تنطبق أحكام الفقرة ) -4

البات مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملًا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشــــــأ فيها الدخل من مط

لدولة الأخرى خدمات شـــخصـــية مســـتقلة من قاعدة ثابتة ، أو يسدي في تلك االدين من خلال منشـــأة دائمة

فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشــــــأة الدائمة أو 

 القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة )السابعة( أو المادة )الرابعة عشرة( وفقاً للحالة.

 

لدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة. يعد ا -5

ســواء كان هذا الشــخص مقيماً في -ومع ذلك إذا كان الشــخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين 

المديونية الناشــــــو يملك في دولة متعاقدة منشــــــأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة ب –دولة متعاقدة أم لا

منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل من مطالبات الدين هذه المنشــــأة الدائمة أو 

 القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة ثابتة. 

، بســــــبب علاقة خاصــــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو عندما يكون مبل  الدخل من مطالبات الدين -6

بينهما معاً وشــــــخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبل  الذي كان ســــــيتم 

الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، ف ن أحكام هذه المادة تنطبق 

بل  المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، ف ن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضــعاً للضــريبة فقط على الم

 طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.



 

 

 

 المادة الثانية عشرة

 الإتاوات

للضريبة يجوز أن تخضع متعاقدة الأخرى ا تاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة ال -1

 في تلك الدولة الأخرى.

ومع ذلك، يجوز أن تخضـــع تلك ا تاوات أيضـــاً للضـــريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشـــأ فيها وفقاً لأنظمة  -2

 تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من ا تاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ف ن

 :لضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عنا

المدفوعة مقابل اســتعمال أو حق اســتعمال  %( من المبل  ا جمالي للإتاوات5بالمائة )خمســة  أ(

 معدات صناعية أو تجارية أو علمية؛

 

 في جميع الحالات الأخرى. المبل  ا جمالي للإتاوات%( من 10عشرة بالمائة ) ب(

المدفوعات من أي نوع التي يتم تســـــلمها  -ســـــتخدم في هذه المادةكما هو م-يعني مصـــــطلح "إتاوات"  -3

مقابل اسـتعمال )أو الحق في اسـتعمال( حقوق النشـر الخاصـة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في 

ذلك الأفلام الســــــينمائية، أو أفلام أو أشــــــرطة البا ا ذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة 

رية، أو تصــــــميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة ســــــرية، أو مقابل اســــــتعمال )أو الحق في تجا

المتعلقة بالتجارب )المعرفة الفنية( أو مقابل المعلومات  ،معدات صناعية أو تجارية أو علميةأي استعمال( 

 أو التجارية أو العلمية. الصناعية

هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من ا تاوات، مقيماً في دولة  ( من2( و )1لا تنطبق أحكام الفقرتين ) -4

متعاقدة، ويزاول عملًا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشـأت فيها هذه ا تاوات من خلال منشـأة دائمة 

موجودة فيها، أو كان يسدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شـــخصـــية مســـتقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، 

الحق أو الملكية التي تدفع عنها ا تاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وكان 



 

 

)الرابعة عشــــــرة( من هذه الاتفاقية وفقاً المادة وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة )الســــــابعة( أو 

 للحالة.

ك الدولة. ومع ذلك ف ذا كان الشــــخص تعد ا تاوات قد نشــــأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تل -5

الذي يدفع ا تاوات، ســواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشــأة دائمة أو 

قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك ا تاوات، وكانت تلك المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة 

ء دفع هذه ا تاوات، عندها تعد هذه ا تاوات قد نشــأت في الدولة المتعاقدة التي فيها الثابتة تتحمل عب

 المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

 

بســــبب علاقة خاصــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين  -عندما يكون مبل  ا تاوات  -6

المعلومات التي يدفع مقابلًا لها، يزيد على المبل  الذي كان  فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو -شخص آخر

ســــــيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، ف ن أحكام هذه المادة 

تنطبق فقط على المبل  المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، ف ن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضــــعاً 

 بة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.للضري

 

 المادة الثالثة عشرة

 الأرباح الرأسمالية

مادة  -1 قدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في ال عا باح المتحققة لمقيم في دولة مت الأر

لة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضــــع للضــــريبة في تلك )الســــادســــة( من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدو

 الدولة المتعاقدة الأخرى.

الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشــكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشــأة دائمة يمتلكها  -2

ات منقولة مشــــــروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلك

متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية 



 

 

مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة )بمفردها أو مع كامل المشروع( أو 

 ولة المتعاقدة الأخرى.مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الد

أو مركبات نقل بري الناتجة من نقل ملكية ســــــفن أو طائرات المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة الأرباح  -3

، وســــــائط النقل تلكتلكات منقولة متعلقة بتشــــــغيل مثل تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية مم

 فقط. الدولة تلك تخضع للضريبة في 

 

 

في شركة، خلاف  مماثلةأو حقوق الناتجة من نقل ملكية أسهم ققة لمقيم في دولة متعاقدة المتحالأرباح  -4

للضريبة  الشركات المدرجة في سوق أسهم معترف به، ومقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع

 في تلك الدولة الأخرى.

لفقرات السـابقة من هذه المادة تخضـع للضـريبة الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشـار إليها في ا -5

 فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

 

 المادة الرابعة عشرة

 الخدمات الشخصية المستقلة

الدخل الذي يكتســـبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشـــطة أخرى ذات طبيعة  -1

قط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيا يجوز أن يخضــع مثل هذا مســتقلة يخضــع للضــريبة ف

 الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته،  أ(

في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر في تلك الحالة، يجوز أن يخضــــــع الدخل للضــــــريبة 



 

 

 الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

يد في  ب( مدد تصــــــل إلى أو تز مدة أو ل قدة الأخرى ل عا لة المت لدو كان الشــــــخص موجوداً في ا إذا 

( يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في 183مجموعها عن )

ك الحالة، ف ن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشـــطته المسداه في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن تل

 يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

تشــمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشــطة المســتقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية  -2

لمســــــتقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندســــــون أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشــــــطة ا

 والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

 

 المادة الخامسة عشرة

 الدخل من الوظيفة 

مع مراعاة أحكام المواد )الســادســة عشــرة( و )الثامنة عشــرة( و )التاســعة عشــرة( و )الحادية والعشــرين( من  -1

 -الأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتســــــبها مقيم في دولة متعاقدة هذه الاتفاقية، ف ن الرواتب و

تخضــــــع للضــــــريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة  -فيما يتعلق بوييفة 

الأخرى، ف ذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضــــــع مثل هذه المكافآت المكتســــــبة 

 يبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.للضر

( من هذه المادة، ف ن المكافآت التي يكتســــــبها مقيم في دولة متعاقدة 1على الرغم من أحكام الفقرة ) -2

فيما يتعلق بوييفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضــــع للضــــريبة فقط في الدولة المذكورة 

 الآتية: لهأولًا في الحا

( يوماً في 183كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها ) إذا أ(

 أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.



 

 

 وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه. ب(

ت قد تحملتها منشـــــأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صـــــاحب العمل في الدولة وألًا تكون المكافآ جـ(

 المتعاقدة الأخرى.

على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، ف ن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوييفة تمارس على  -3

روع تابع لدولة متعاقدة، يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشأو مركبة نقل بري متن سفينة أو طائرة 

 الدولة المتعاقدة.تلك يجوز أن تخضع للضريبة في 

 

 

 المادة السادسة عشرة

 أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلف ا دارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته   

يمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في مقجهاز مشابه لشركة أو أي عضواً في مجلف إدارة 

 تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

 المادة السابعة عشرة

 ضيونالريا والأشخاص نونالفنا

على الرغم من أحكام المادتين )الرابعة عشــــــرة( و )الخامســــــة عشــــــرة( من هذه الاتفاقية، ف ن الدخل الذي  -1

بصــفته فناناً في المســرح أو الســينما أو ا ذاعة أو التليفزيون أو بصــفته  -ة يكتســبه مقيم في دولة متعاقد

من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة  -موسيقياً أو رياضياً 

 في تلك الدولة الأخرى.



 

 

ته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصف -2

الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، ف ن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد )السابعة( و )الرابعة عشرة( 

و )الخامســة عشــرة( من هذه الاتفاقية يجوز إخضــاعه للضــريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة 

 .الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة

الدخل الذي يكتســبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشــطة يمارســها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقاً لما  -3

( من هذه المادة يعفى من الضــــــريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت 2( و )1ورد في الفقرتين )

وال عامة من الدولة المتعاقدة الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة بشــــــكل أســــــاســــــي بأم

بين  ترتيب أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو ،تها المحليةاالمذكورة أولًا أو أحد أقســــــامها ا دارية أو ســــــلط

 حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

 المادة الثامنة عشرة

 معاشات التقاعد

عة عشــــــرة( من هذه 2مع مراعاة أحكام الفقرة ) -1 تاســــــ الاتفاقية، ف ن معاشــــــات التقاعد ( من المادة )ال

ضريبة في  سابقة، تخضع لل والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة 

 تلك الدولة المتعاقدة فقط.

( من هذه المادة ف ن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناءً على 1على الرغم من أحكام الفقرة ) -2

تها اج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها ا دارية أو سلطبرنام

 المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

 

 المادة التاسعة عشرة

 الخدمات الحكومية

هة  أ( -1 فآت الأخرى المشــــــاب تب والأجور والمكا عد  -الروا قا تدفعها د -خلاف معاش الت ولة التي 



 

 

متعاقدة أو أحد أقســامها ا دارية أو ســلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو 

 القسم أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

ومع ذلك ف ن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشــــــابهة تخضــــــع للضــــــريبة في  ب(  

الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك  الدولة المتعاقدة

 الدولة وكذلك:

 أحد مواطنيها. -

 أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات. -

 

 

 

دولة متعاقدة أو أحد أقســــــامها  -أو من أموال توفرها  -أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل أ( -2

ارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة يخضع ا د

 للضريبة في تلك الدولة فقط.

ومع ذلك ف ن مثل تلك المعاشات التقاعدية تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط  ب(

 إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى.

تنطبق أحكام المواد )الخامســة عشــرة( و )الســادســة عشــرة( و )الســابعة عشــرة( و )الثامنة عشــرة( من هذه  -3

والمكافآت الأخرى المشــابهة، فيما يتعلق بخدمات أديت ومعاشــات التقاعد الاتفاقية على الرواتب والأجور، 

 لطاتها المحلية.دارية أو أحدى سومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها ا 

 

 المادة العشرون



 

 

 الطلاب

مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة  -أو كان-المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب يكون 

المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أولًا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون 

و تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات لمعيشته أو تعليمه أ

 ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.

 المادة الواحدة والعشرون

 المعلمون والباحثون

حا يكون  با فآت التي يســــــتلمها معلم أو  كان-المكا لدولة  -أو  قدة قبل دعوته ل عا ماً في دولة مت مقي

تعليمية  مسسسةاو أي  ،ي مدرسة او كلية او جامعةف خرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاثالمتعاقدة الأ

فيما يتعلق بمثل هذه الأنشــــطة لا تخضــــع للضــــريبة في تلك الدولة هذه المكافآت ، معترف بهاأخرى بحثية او 

ى لذلك لة المتعاقدة الأخرلتلك الدو الأول ســــــنوات من يوم وصــــــوله ثلاث المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز

 .الغرض

 المادة الثانية والعشرون

 الدخل الآخر

بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في  -1

 تلك الدولة فقط أينما كان منشسها.

بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة  -( من هذه المادة على الدخل 1لا تنطبق أحكام الفقرة ) -2

إذا كان مســــــتلم ذلك الدخل مقيماً في دولة  -( من المادة )الســــــادســــــة( من هذه الاتفاقية2في الفقرة )

متعاقدة ويمارس عملًا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشــأة دائمة فيها، أو يسدي في تلك الدولة 

قلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الأخرى خدمات شـــــخصـــــية مســـــت

الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام 



 

 

 المادة )السابعة( أو المادة )الرابعة عشرة( من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

 

 عشرونالمادة الثالثة وال

 أساليب إزالة الازدواج الضريبي

 التالي:على النحو يتم إزالة الازدواج الضريبي  -1

أن يخضع  - وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية -وز يجوالذي   عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً  (أ

على دخل بالخصم من الضريبة  للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ف ن الدولة المذكورة أولًا تسمح

ومع ذلك ف ن مثل  ،ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبل  ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى

المحتسبة قبل الخصم الممنوح  هذا الخصم يجب أن لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل

  .والمنسوب إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى

إذا تم وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية إعفاء دخل متحقق لمقيم في دولة متعاقدة من الضريبة  (ب

عند احتساب مبل   يجوز لتلك الدولة المتعاقدةنه على الرغم من ذلك، ف في تلك الدولة المتعاقدة، 

 .تأخذ في الاعتبار الدخل المعفى أنالمتبقي لمثل هذا المقيم الضريبة على الدخل 

ليف في أســــاليب إزالة الازدواج الضــــريبي ما يخل بأحكام نظام جباية  ،في حالة المملكة العربية الســــعودية -2

 الزكاة.

 

 والعشرون الرابعةالمادة 

 إجراءات الاتفاق المتبادل

أو سوف تسدي بالنسبة له إلى  اقدتين أو كلتيهما تسدي،عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتع -1

بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في - يمكن ،قيةفق مع أحكام هذه الاتفاض ضريبة لا تتفر

لدولتين لك ا ية لت عة  -الأنظمة المحل تاب ته على الســــــلطة المختصــــــة ال لدولتين أن يعرض قضــــــي لأي من ا



 

 

ى إلى فرض ضــــريبة وينبغي عرض القضــــية خلال ثلاث ســــنوات من أول إشــــعار با جراء الذي أدالمتعاقدتين. 

 تخال  أحكام هذه الاتفاقية.

، وإذا لم تكن هي نفســها قادرة على التوصــل ة، إذا بدا لها أن الاعتراض مســو يتعين على الســلطة المختصــ -2

إلى حل مرضٍ، الســـعي إلى تســـوية القضـــية عن طريق الاتفاق المتبادل مع الســـلطة المختصـــة في الدولة 

جل تجن قدة الأخرى من أ عا فاق يتم المت فذ أي ات فاقية. وين هذه الات خال  أحكام  بة التي ت ب فرض الضــــــري

 التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

يتعين على الســلطتين المختصــتين في الدولتين المتعاقدتين أن تســعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها  -3

يل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً  زالة إلى تذل

 الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

 

 

خلال لجنة مشتركة  منببعضهما بما في ذلك لتين المتعاقدتين أن تتصلا يجوز للسلطات المختصة في الدو -4

 .ل إلى اتفاق حول الفقرات السابقةأجل التوص منممثليهما او السلطات المختصة ل  من تتأ

 

 والعشرون الخامسةالمادة 

 تبادل المعلومات

تتبادل الســـلطات المختصـــة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صـــلة بتنفيذ أحكام  -1

لداخلي بشـــأن الضـــرائب من كل نوع أو صـــفة مفروضـــة؛ نيابة عن هذه الاتفاقية أو  دارة  أو تنفيذ النظام ا

وتبادل  ؛رائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقيةالدولتين المتعاقدتين أو ســـلطاتهما المحلية، مادام أن تلك الضـــ

 المعلومات غير مقيد بالمادتين )الأولى( و )الثانية( من هذه الاتفاقية.

( من هذه المادة على أنها سرية بالطريقة 1اقدة، بموجب الفقرة )تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتع -2



 

 

نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمة تلك الدولة، ولا يجوز الكش  عنها إلا 

ل شخاص أو السلطات )بما في ذلك المحاكم والأجهزة ا دارية( المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو 

( من هذه المادة أو 1قامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة )إ

ا شراف على ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هسلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض 

كام قضائية. وعلى الرغم فقط، ويجوز لهم الكش  عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أح

مما سبق، ف نه يجوز استخدام المعلومات المستلمة من قبل دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما تجيز أنظمة 

دة كلتا الدولتين المتعاقدتين استخدامها لمثل تلك الأغراض وأجازت السلطة المختصة في الدولة المزو

 للمعلومات مثل ذلك الاستخدام.

 

 

 ( من هذه المادة بما يسدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:2( و )1تفسير أحكام الفقرتين )ل لا يجوز بأي حا -3

تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة ل نظمة والممارســــــات ا دارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة  أ(

 الأخرى.

ا دارية المعتادة في تلك  تقديم معلومات لا يمكن الحصــــــول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات ب(

 الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

تقديم معلومات من شــأنها كشــ  أي ســر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصــناعة أو الأســرار التجارية أو  جـ(

 المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكش  عنها مخالفاً للسياسة العامة.

ة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة إذا طلبت دول -4

بتجميع المعلومات للحصــــــول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك 

في دود الواردة الوارد في الجملة الســــابقة للحالالتزام  يخضــــعوالمعلومات لأغراض الضــــريبة الخاصــــة بها. 

ســـــمح لدولة متعاقدة بالامتناع ت ابأي حال على أنههذه الحدود ر فســـــ  تُ لا ولكن ، من هذه المادة (3الفقرة )

 .فيهالتلك الدولة مصلحة محلية عدم وجود المعلومات لمجرد  قديمعن ت



 

 

للدولة المتعاقدة أن ( من هذه المادة، على أنها تســمح 3لا يجوز بأي حال من الأحوال تفســير أحكام الفقرة ) -5

أو  فوضمتمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوية لدى بنك أو مسســــــســــــة مالية أخرى، أو لدى 

 .بحصص ملكية في شخص ماشخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة 

 

 

 

 

 

 والعشرون السادسةالمادة 

 أحكام خاصة

شرة(  تينالدخل الذي تم تناوله في الماد يخضعتفاقية، من هذه الاعلى الرغم من الاحكام الأخرى   و )العا

 الدولة المتعاقدللضـــــريبة في تلك من هذه الاتفاقية والذي تكتســـــبه حكومة دولة متعاقدة ( ة)الحادية عشـــــر

 .فقط

 

 والعشرون السابعةالمادة 

 أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

متيازات المالية الممنوحة لأعضــــــاء البعثات الدبلوماســــــية أو ليف في هذه الاتفاقية ما يسثر على الا

 القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.

 



 

 

 والعشرون الثامنةالمادة 

 أحكام متنوعة

 لمنع التهرب أو التجنب الضريبي. ليف في هذه الاتفاقية ما يسثر على تطبيق الأحكام المحلية -1

ن يتم منح ميزة بموجب هذه الاتفاقية بشــــــأن بند من بنود لهذه الاتفاقية، لى الرغم من الاحكام الأخرى عل -2

لة، أن  مع الأخذ في الاعتبارإذا تم الاســــــتنتاج وبدرجة معقولة، الدخل  جميع الحقائق والظروف ذات الصــــــ

بشــكل تلك الميزة  عنها   لتي نتجتالميزة كان أحد الأغراض الرئيســة للترتيب أو المعاملة اتلك الحصــول على 

 .مباشر أو غير مباشر

أي نظام لدولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الدخل ليف في هذه الاتفاقية ما يسثر على تطبيق  -3

أي حال، لن تزيد الضريبة المفروضة على ذلك الدخل عن خمسة  وعلىالمتحقق لغير المقيم من أنشطة التأمين. 

 ( من إجمالي مبل  الدخل.%5بالمائة )

 التاسعة والعشرونالمادة 

 النفاذ

باســــــتكمال ا جراءات ، عبر القنوات الدبلوماســــــيةكتابتاً، تبل  كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى  -1

اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصــــــبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من 

 شهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الابلا  الأخير.ال

 تطبق أحكام هذه الاتفاقية: -2

اليوم الأول من  -أو بعد  -فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبال  المدفوعة في  أ(

 شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

اليوم الأول من شهر يناير  -أو بعد  -ائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في وفيما يتعلق بالضر ب(

 الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

 



 

 

 الثلاثونالمادة 

 الإنهاء

هـذه  من الـدولتين المتعـاقـدتين إنهـاء ويجوز لأي ،تظـل هـذه الاتفـاقيـة نـافـذة المفعول لمـدة غير محـددة -1

عبر القنوات الدبلوماســية بتقديم إشــعار خطي بطلب ا نهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا  الاتفاقية

يونيو في أي ســــــنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمف ســــــنوات بعد الســــــنة التي أصــــــبحت فيها هذه  30يتعدى 

 الاتفاقية نافذة.

 في مثل هذه الحالة ف ن الاتفاقية تتوق  عن التطبيق: -2

تعلق بالضـــرائب المســـتقطعة من المنبع، على المبال  المدفوعة بعد نهاية الســـنة الميلادية التي فيما ي أ(

 تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها  وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على ب(

 تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

 

 

 إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

ـــــــ 3/1439/ 11بتاريخالرياض  حررت في  البلغاريةمن نســختين أصــليتين باللغات العربية و م29/11/2017الموافق هـ

 وا نجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص ا نجليزي.



 

 

 بروتوكول

 جمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبيولحظة التوقيع على الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية 

جزءا تشكل أن الأحكام التالية على ولمنع التهرب الضريبي، وافق الموقعون أدناه  فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

 لا يتجزأ من الاتفاقية:

 من الاتفاقية: الخامسةادة ا شارة الى المب -1

 من المفهوم أنه: (أ)

موقع  يشكل مقرفي  في الدولة المتعاقدة الأخرى بتنفيذ أنشطةدولة متعاقدة تابع ل يقوم مشروععندما  -

هذه الأنشطة المقر وكان تنفيذ ذلك بمرتبطة  إشرافيهبأنشطة تركيب، أو يقوم  مشروعبناء أو انشاء أو 

 ؛ أشهر (6)أكثر من في مجموعها  صلتلا يتم خلال فترات زمنية 

أنشطة مرتبطة في نفف موقع البناء أو ا نشاء أو مشروع التركيب  خلال فترات زمنية تنفيذ ب يقومعندما و -

 يوماً، من قبل مشروع أو أكثر مرتبطة بشكل وثيق مع المشروع المذكور أولًا،  30مختلفة، تزيد كل منها عن 

المذكور أولًا خلالها نفذ المشروع  الزمنية التيإلى إجمالي الفترة المختلفة ف هذه الفترات الزمنية تضا

 اء أو ا نشاء أو مشروع التركيب.نشطة في موقع البنالأ

 مشروعالاحتفاظ به من قبل يتم استخدامه أو  ثابت للعملمقر  من هذه المادة على (4) لا تنطبق الفقرة (ب)

أو في  المقرفي نفف أعمال  أنشطة بشكل وثيق ينفذ ط بهخر مرتبآأو مشروع المشروع نفف  إذا كان

 الدولة المتعاقدة:نفف آخر في  مقر

بموجب  بشكل وثيق لمشروع المرتبط بهلمنشأة دائمة للمشروع أو يشكل  قر أو المقر الآخرذلك الموكان  -

 ؛احكام هذه المادة

يقوم بها ، أو المقرن في نفف المشروعالأنشطة التي يقوم بها اجمع النشاط الكلي الناتج عن  كانأو  -

  ليف ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة، المقرين كلا المشاريع المرتبطة به بشكل وثيق في وأ المشروع

، أو من قبل المشروع أو مشاريع مرتبطة مقرأن تكون الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في نفف ال شريطة

 أعمال مترابطة.من تشكل جزءاً متممة وويائ   قرين،في المبشكل وثيق 

بناءً على جميع الحقائق ، إذا كان يعتبر الشخص مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع أو شخصهذه المادة، لأغراض  (ج)



 

 

 الأشخاص أو المشاريع.أحدهما على الآخر أو كان الاثنان تحت سيطرة نفف يسيطر والظروف ذات الصلة، 

 :وثيق بمشروع أو شخص إذا الشخص مرتبطاً بشكل جميع الأحوال يعدوفي  

 في الآخر.% من الحصص 50امتلك أحدهما، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة تزيد عن  -

أسهم الشركة أو من قيمة والأصوات مجموع % من 50نسبة تزيد عن امتلك أحدهما أو في حالة شركة،  -

 .حصص رأس مال الشركة

 .في الشخص أو المشروع % من الحصص50عن  نسبة تزيد امتلك شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر -

أسهم الشركة أو من قيمة والأصوات مجموع من % 50امتلك شخص آخر نسبة تزيد عن في حالة شركة،  -

 حصص رأس مال الشركة.

 من الاتفاقية، ف نه من المفهوم أن:العاشرة  ا شارة الى المادةب -2

أيضا على الدخل يشمل من هذه المادة، ( 3)الفقرة هو معرف في " كما الأسهم مصطلح "أرباح (أ)

 من التصفية الكاملة او الجزئية للشركة. تحققالم

من خلال منشأة دائمة  ،تم فرض ضريبة على الأرباح المتحققة لمشروع تابع لدولة متعاقدةإذا  (ب)

من الاتفاقية، يجوز أن يخضع المبل   السابعةبموجب المادة ، موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى

الضريبة على ألا تتجاوز تلك المتبقي من هذه الأرباح للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى 

 %(.5نسبة خمسة بالمائة )المفروضة 

 

 

تعد بموجب النظام النافذ في بلغاريا أرباح أسهم موزعة مخفية تخضع للضريبة لتي اأرباح الأسهم  (ج)

 نظمة في بلغاريا.بموجب الأ

في  الناشومن الاتفاقية، ف نه من المفهوم أن الدخل من مطالبات الدين الحادية عشرة لمادة ا شارة الى اب -3

دولة متعاقدة ومدفوع لصــــندوق تقاعد مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى وهو المالك المنتفع من الدخل 

 فقط.  الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة

 :مصطلح "حكومة الدولة المتعاقدة"يشمل من الاتفاقية،  سة والعشرونالساد ا شارة الى المادةب -4



 

 

 في حالة بلغاريا:  (أ)

 ؛البنك الوطني البلغاري .1

 ،بنك التنمية البلغاري .2

 .حكومة بلغاريالأي كيان مملوك بالكامل  .3

 في حالة المملكة العربية السعودية: (ب)

 ؛مسسسة النقد العربي السعودي .1

 ؛الصندوق السعودي للتنمية .2

 ؛الاستثمارات العامة صندوق .3

 ؛المسسسة العامة للتقاعد .4

 ؛المسسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .5

 المملكة العربية السعودية.لحكومة أي كيان مملوك بالكامل  .6

في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة، أو أن الضريبة  -5

ة بشـــأن لذلك، ف نه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضـــات  دراج ماد القائمة عُدلت وفقاً 

 .عدم التمييز في الاتفاقية

 

 

 

 

 

 .ا البروتوكولإثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذ

 



 

 

ــــــ 3/1439/ 11بتاريخ الرياضفي  حرر       البلغاريةأصليتين باللغات العربية ومن نسختين  م29/11/2017الموافق هـ

 وا نجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص ا نجليزي.

 


